

      قال تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( المائدة : 93. 
      35/7- قال ابن خويز منداد:
 "تضمنت هذه الآية تناول المباح، والشهوات، والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح، وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه، وهذه الآية نظير قوله تعالى: ( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ( المائدة:87. ونظير قوله: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( الأعراف : 32"(1).

ـــــــــــــــــــ

        الدراسة: 
 تضمن كلام ابن خويز منداد مسألتين:
     الأولى: دلالة الآية على جواز الانتفاع المطلق بالملاذ الدنيوية والطيبات. 
     الثانية: استدلاله بها على جواز المبالغة بالملاذ الدنيوية والتناهي في ثمنها.
     لذا ستكون دراستي من خلال هاتين المسألتين.

         المسألة الأولى:
      دلالة الآية على جواز الانتفاع المطلق بالملاذ الدنيوية والطيبات:
       استدل ابن خويز منداد بعموم هذه الآية ونظائرها؛ على جواز الانتفاع المطلق بما أباحه الله من الطيبات، إلا أن هذا الإطلاق جاء تقييده بقوله تعالى: ( ((((( ((( ((((((((( (.
قال الإمام الشافعي: "( ((((( ((( ((((((((( ( أي: لم يقربوا ما حرم عليهم"(2).
وقال الزمخشري: "رفع الجناح عن المؤمنين في أي شيء طعموه، من مستلزمات المطاعم ومشتهياتها (إذا ما اتقوا ما حرم عليهم فيها)"(3). 
وقال ابن القيم: "إنما رَفْع الجناح عنهم فيما طعمـوه متقين له فيه، وذلك إنما يكون 
باجتناب ما حرمه من المطاعم، فالآية لا تتناول المحرم بوجه ما"(1). 
وقال الشوكاني: "أباح الله في هذه الآية جميع ما طعموه كائناً ما كان مقيداً، بقوله: (إذا ما اتقوا) أي: اتقوا ما هو محرم عليهم …"(2).
     فالانتفاع بالطيبات مباح كله، مالم يصل إلى الحرام، فيحرم حينئذ، فهذا قيد بعد إطلاق. 

          المسألة الثانية:
     حكم المبالغة بالملاذ الدنيوية والتناهي في ثمنها: 
استدل ابن خويز منداد بهذه الآية على جواز المبالغة في المباحات، والتناهي في ثمنها، وهذا ليس على إطلاقه، بل جاءت النصوص المتوافرة من الكتاب والسنة، في تحريم الإسراف والتبذير. 

فمن الكتاب: قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( الأنعام:141. قال ابن جرير - رحمه الله -: "إن الله - تعالى ذكره - نهى بقوله: (ولا تسرفوا) عن جميع معاني الإسراف، ولم يخصص منها معنى دون معنى"(1).
ومنه قوله تعالى: ( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( الإسراء: 26-27. وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ( الفرقان : 67. 

ونقل ابن حجر عن السبكي(2) أنه قال: "أما إنفاق المال في الملاذ المباحة، فهو موضع الاختلاف، فظاهر قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((... ( الآية، أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف، ومن بذل مالاً كثيراً في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاً، بخلاف عكسه، والله أعلم"(3). 
    وغيرها من الآيات.

وأما السنة فجاءت فيها أحاديث كثيرة تنهى عن الإسراف والتبذير وإضاعة المال، أشير إلى بعضها:
فمنها: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا، وتصدقوا، والبسوا، في غير إسـراف ولا مخيلة(1)"(2). 

وروى الشيخان بإسناديهما عن المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل، وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"(3).

وقد فصل ابن حجر القول في حكم المبالغة في الإنفاق، تفصيلاً دقيقاً، فقال:    "والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء أكانت دينية أم دنيوية         فمنع منه، لأن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد، وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح،    إما في حق مضيعها، وإما في حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر   لتحصيل ثواب الآخرة، ما لم يفوت حقاً أخروياً أهم منه، والحاصل في كثرة الإنفاق     ثلاثة أوجه:
      الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاً، فلا شك في منعه.
      والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاً، فلا شك في كونه مطلوباً بالشرط المذكور.
      والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس، فهذا ينقسم إلى قسمين: 

 أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة، أو متوقعة فهذا ليس بإسراف.

 والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك، فالجمهور على أنه إسراف.."(1).
 والمتتبع للنصوص الآمرة بالقصد، والتوسط، والاعتدال، والناهية عن الإسراف، ومجاوزة الحد، يجدها كثيرة، وليس المقام لسردها.
الحاصل مما تقدم أن الآيات المبيحة للطيبات، والتي فيها الذم لمن حرمها، وضيـق على العباد فيها، المراد بها الإباحة في الجملة، فتكون مباحة في حدود ما أذن به الشارع، ومذمومة فيما سوى ذلك.
 فتبين أن ما ذكره ابن خويز منداد بعضه صواب، وبعضه مخالف لذلك. 

والله أعلم.  
(1) انظر: الجامع لأحكام القران (6/276). 


(2) أحكام القران، له (2/185). 


(3) الكشاف (1/676). 


(1) إعلام الموقعين (3/122) تحقيق: مشهور آل سلمان. 


(2) فتح القدير (2/105). 


(1) تفسير الطبري (9/617). 


(2) هو: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، ولي القضاء في دمشق سنة 739هـ، كان إماماً بارعاً في سائر العلوم، وله تصانيف، منها: الابتهاج في شرح المنهاج في الفقه للنووي، توفى سنة 756هـ. انظر: البداية   والنهاية (14/606)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (11/108). 


(3) انظر: فتح الباري (10/502). 


(1) الخُيلاء والخِيلاء بضم الخاء وكسرها: الكبر والعجب، يقال: اختال فهو مختال، وفيه خيلاء، ومخيلة �أي: كبر. انظر: النهاية لابن الأثير (ص292) مادة : (خيل). 


(2) رواه النسائي في سننه، كتاب الزكاة . باب الاختيال في الصدقة، حـ 2560. موسوعة الحديث الشريف (ص2253)، وابن ماجة في سننه، كتاب اللباس، باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة، حـ 3605. موسوعة الحديث الشريف (ص2693)، وذكره البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به، في كتاب اللباس، في ترجمة باب قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله …). موسوعة الحديث الشريف (ص494)، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/215) برقم: (2558). 


(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، حـ 5975. موسوعة الحديث الشريف (ص506)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل في غير حاجة، حـ 1715. موسوعة الحديث الشريف (ص982).  


(1) فتح الباري (10/501). 
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